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 الملخص

يمثل سدّ الذرائع أحد المسالك الأصولية الدقيقة التي تكشف عنن قندرة الشنريعة علنط انبس الوسنائل قبنل 

تحولها إلط مفاسد واقعة، إذ لا ينحصر النظر الأصولي في الفعل مجرداً عنن ثانار ، بنل يمتند إلنط م لاتنه 

البيئة الرقمية؛ لأن الوسنيلة وطرائق استعماله ودرجة إفضائه إلط المحظور. وتزداد أهمية هذا المسلك في 

التقنية لم تعد أداة محايدة في جميع الأحوال، بل غدت فضاءً سريع الانتشار، واسنع الأانر، قنابلً للتخفني، 

ومهيئاً لتحويل الأفعال الفردية إلط أارار اجتماعية متعدية. ومن هننا تنشنا الحاجنة إلنط دراسنة أصنولية 

ئع في اوء الننوازل الرقمينة المعاصنرة، منن غينر توسنع يفضني إلنط تطبيقية تعيد قراءة قاعدة سدّ الذرا

تعطيل المنافع المشروعة، ولا تضييق يترك أبواب الفساد مفتوحة باسم الإباحة الأصلية. ويتخذ هذا البحث 

الث صور تطبيقية كاشفة: الابتزاز الإلكتروني، بما يتضمنه من تهديند وانتهناك للخصوصنية والعنر  

اهنات الرقمية، بما تحمله من معنط الميسر والمخاطرة وأكنل المنال بالباطنل عبنر منصنات والمال؛ والمر

تبدو ترفيهية أو استثمارية؛ وتسنويق المحتنوا المحنرم، بوصنفه مشناركة فني صنناعة النرواي والتطبينع 

ات والانتشار للمحظور. وتبرز خصوصية هذ  النوازل في أنها لا تقع غالباً بصورة مفردة، بل امن شبك

تقنيننة وإعلنيننة وخوارزميننة تسننرّ  الوصننول إلننط الضننحية أو المسننتهلك، وتضننعف الرقابننة الأسننرية 

والمجتمعية. كما تكشف عن حاجة الباحث الأصولي إلط وصل الدرس الترااي بالمعرفة القانونينة والتقنينة 

ط بناء معالجنة أصنولية والاجتماعية الحديثة، حتط تكون الأحكام أكثر واقعية وانضباطاً. ويسعط البحث إل

منضبطة تميز بين الوسائل المباحة في أصلها والذرائع الممنوعة باعتبار م لاتها، منع استحضنار مقاصند 

حفظ الدين والنفس والعقل والعر  والمال، وبيان أار ذلك في ترشيد الفتوا، وصنناعة النوعي الرقمني، 

 ية المعاصرة.وتقويم السلوك التسويقي والتقني في المجتمعات الإسلم

سدّ الذرائع؛ البيئة الرقمية؛ الابتزاز الإلكتروني؛ المراهنات الرقمية؛ تسويق المحتنوا   الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Blocking the means is one of the precise principles of Islamic legal theory that 

reveals the capacity of Sharia to regulate means before they turn into actual 

harms. The juristic inquiry is not limited to the act in isolation from its 

consequences; rather, it extends to its outcomes, modes of use, and degree of 

conduciveness to prohibition. This principle becomes especially significant in 

the digital environment, where technological tools are not always neutral, but 

may function as rapidly spreading, far-reaching, anonymous, and socially 

harmful means. This study, therefore, revisits the principle of blocking the 

mailto:astathasinhamd@gmail.com


 

681 
 

means in light of contemporary digital issues without excessive restriction that 

disables lawful benefits or excessive leniency that leaves pathways to harm open 

under the pretext of original permissibility. The study examines three applied 

cases: cyber extortion, digital betting, and the marketing of prohibited content. It 

seeks to construct a disciplined legal-theoretical approach that distinguishes 

between originally permissible means and prohibited means in view of their 

consequences, while considering the higher objectives of Sharia, especially the 

preservation of religion, life, intellect, honor, and wealth . 

Keywords: Blocking the Means; Digital Environment; Cyber Extortion; Digital 

Betting; Marketing Prohibited Content. 
 المقدمة

الحمد لله الذي أننزل الشنريعة هادينةً للنناس، حافظنةً لمصنالحهم، دافعنةً عننهم وجنو  الفسناد فني معاشنهم 

ومعادهم، وجعل من أصولها وقواعدها ما يكشف عن سنعة بنائهنا، ومرونتهنا المنضنبطة، وقندرتها علنط 

صنلة والسنلم علنط استيعاب النوازل المتجددة دون انفصال عن مقاصندها الكلينة وأدلتهنا التفصنيلية. وال

 سيدنا محمد، المبعوث رحمة للعالمين، وعلط ثله وصحبه ومن سار علط نهجه إلط يوم الدين.

لقد قامت الشريعة الإسلمية علط رعاية المصالح ودرء المفاسد، ولم يكن نظرهنا مقصنوراً علنط الأفعنال 

ن الفعنل مباحناً فني أصنله، انم في صورها الظاهرة، بل امتد إلط الوسنائل والطنرو والمن لات، إذ قند يكنو

ٍ  إلنط محنرم أو انرر عنام أو خنا . ومنن هننا  يتحول بحسب استعماله وسياقه وثاار  إلط طريق مفن

برزت قاعدة سدّ الذرائع بوصفها من القواعد الأصولية المهمة التي تكشف عن البعد الوقائي فني التشنريع 

الأفعال، ولا عن النتائج المتوقعنة منن الوسنائل الإسلمي، وتؤكد أن الحكم الشرعي لا ينفصل عن م لات  

 المستعملة.

وفي العصر الرقمي اتسعت الذرائع اتساعاً غير مسبوو، إذ لم تعد الوسائل مقتصرة علط الأفعال المباشرة 

في الواقع المادي، بل أصبحت ممتدة عبر المنصات، والتطبيقات، والحسنابات، والخوارزمينات، ووسنائل 

ي، والإعلنات الموجّهة، وأنظمة الانتشار السريع. وقد أوجدت هذ  البيئة صوراً جديدة من الدفع الإلكترون

النوازل التي تتداخل فيها التقنية بالفقه، والأخلو بالقانون، والخصوصية بالأمن المجتمعي، ومن أبرزها: 

 الابتزاز الإلكتروني، والمراهنات الرقمية، وتسويق المحتوا المحرّم.

مية هذا البحث من كونه يعالج قضية معاصرة تتصنل بحيناة الأفنراد والمجتمعنات، وتكشنف عنن وتنبع أه

حاجة الدرس الأصولي إلط الحضور في المجال الرقمي، لا بوصفه خطاباً نظرياً مجرداً، بل باعتبار  أداة 

ي أننه يندرس منهجية قادرة علط تقويم الوسائل الحديثة في اوء المقاصد الشنرعية. كمنا تبنرز أهميتنه فن

تطبيقات تمثل خطراً متنامياً علط الدين، والننفس، والعقنل، والعنر ، والمنال، وهني الضنروريات التني 

 جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.

وتتمثل إشكالية البحث في السؤال الآتي: كيف يمكنن تفعينل قاعندة سندّ النذرائع فني البيئنة الرقمينة تفعنيلً 

يؤدي إلط تعطيل المنافع التقنية المشروعة، ولا تسناهل يفضني إلنط فنتح  أصولياً منضبطاً، من غير توسع

أبواب الفساد الرقمي؟ ويتفر  عن هذ  الإشكالية عدد من الأسئلة، منها: منا الضنوابس الأصنولية المعتبنرة 

 في تنزيل قاعدة سدّ الذرائع علط النوازل الرقمية؟ وما وجنه انطبناو القاعندة علنط الابتنزاز الإلكترونني؟

وكيف يمكن النظنر إلنط المراهننات الرقمينة فني انوء معننط الميسنر وأكنل المنال بالباطنل؟ ومنا حندود 

 المسؤولية الشرعية في تسويق المحتوا المحرّم أو ترويجه أو تسهيل وصوله إلط الجمهور؟

انر البيئنة ويهدف البحث إلط تاصيل قاعدة سدّ الذرائع تاصيلً موجزاً يربطها بالمقاصد والم لات، وبينان أ

الرقمية في توسيع نطاو الوسائل المفضية إلط المحظور، ام تطبينق القاعندة علنط انلث صنور معاصنرة 

هي: الابتزاز الإلكتروني، والمراهنات الرقمية، وتسويق المحتنوا المحنرّم. كمنا يسنعط إلنط تقنديم ر ينة 

ء وعي فقهي معاصر قادر علنط أصولية تطبيقية تعين علط ترشيد الفتوا، وابس الممارسة الرقمية، وبنا

 التعامل مع النوازل التقنية بميزان علمي رصين.
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أما منهجية البحث، فتقوم علط المنهج الاستقرائي في تتبع المادة الأصولية المتعلقة بسدّ الذرائع والمن لات، 

القاعدة علنط النمناذي الرقمينة والمنهج التحليلي في بيان دلالاتها واوابطها، والمنهج التطبيقي في تنزيل  

المختارة. كما يستفيد البحث من المعطيات القانونية والاجتماعية والتقنينة ذات الصنلة، بالقندر النذي يخندم 

الحكم الأصولي ولا يخرجه عن مجاله العلمي. وسيرُاعط فني التواينق الرجنو  إلنط المصنادر الأصنولية 

ات الحديثة التي تناولت الجرائم الرقمية والمراهنات الإلكترونية والفقهية المعتمدة، مع الاستفادة من الدراس

 وتسويق المحتوا في البيئة الرقمية.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يننتظم فني تمهيند والانة مطالنب. يتنناول التمهيند التاصنيل المفناهيمي لسندّ 

ما. ويعنالج المطلنب الأول سندّ الذرائع والبيئة الرقمية، من حيث المفهوم، والخصائص، ووجه العلقة بينه

الذرائع في مواجهة الابتزاز الإلكتروني، من خلل بيان خطورته، ووسائله، وم لاتنه، ووجنه دخولنه فني 

باب الذرائع الممنوعة. أما المطلب الثاني فيتناول سدّ الذرائع في المراهنات الرقمية والألعاب القائمة علنط 

لميسر وأكنل المنال بالباطنل. ويخصنص المطلنب الثالنث لدراسنة سندّ المخاطرة المالية، مع بيان صلتها با

الننذرائع فنني تسننويق المحتننوا المحننرّم عبننر المنصننات الرقميننة، مننن حيننث الإعانننة، والتننرويج، وتكثيننر 

 الانتشار، وتطبيع المحظور في الوعي العام.

طبيقي، وإبراز قدرة أصنول وبذلك يسعط البحث إلط الجمع بين أصالة القاعدة الأصولية وحدااة المجال الت

الفقه علط المشاركة في معالجة مشكلت العصنر الرقمني، وفنق مننهج يحفنظ المصنالح، ويمننع المفاسند، 

 ويراعي الم لات، ويوازن بين الانتفا  المشرو  بالتقنية والوقاية من مساراتها الضارة.

 سدّ الذرائع والبيئة الرقميةمفهوم التمهيد: 

ئع علط إدراك أصولي عميق مفاد  أن الشريعة لا تنظر إلط الأفعال بمعزل عن طرقها تقوم قاعدة سد الذرا

ومقدماتها ونتائجها، بل تتعامل مع الفعل من حيث ذاته ومن حينث منا يفضني إلينه فني الأالنب أو بحسنب 

سدة القرائن المحيطة به. فالذريعة في أصل معناها وسيلة وطريق، وحين تكون هذ  الوسيلة مفضية إلط مف

راجحة أو محرم مقصود بالمنع، فإن إقرارها مع العلم بم لها يفضي إلط نقنٍ مقصند المننع نفسنه. وهنذا 

المعنط هو الذي يجعل سد الذرائع باباً من أبواب السياسة الشرعية والاجتهاد المقاصدي، لأنه ينوازن بنين 

لا يصنح النظنر إلنط القاعندة بوصنفها إباحة الوسائل النافعة ومنع الوسائل التي تصبح جسراً إلط الفساد. و

مجرد تشدد احتياطي، بل هي منهج في حفظ النظام التشريعي من أن تسنتعمل المباحنات الظناهرة لإبطنال 

المقاصد الباطنة للأحكام، ولذلك احتاجت إلط اوابس دقيقة حتط لا يتوسع الباحث أو المفتي في المنع بنل 

؛ ٥٠٠،  . ١٩٧٣لأصلية مع ظهنور المن لات الضنارة. قالقرافني، بينة، ولا يفتح الذريعة باسم الإباحة ا

 (٩٠،  . ٨، ي. ١٩٩٤الزركشي، 

وقد نبّه الأصوليون إلط أن الوسائل ليست مرتبة واحدة؛ فمنها منا يقطنع بإفضنائه إلنط الحنرام، ومنهنا منا 

البيئنة الرقمينة؛ لأن يألب علط الظن إفضا   إليه، ومنها ما يندر أو يضعف فيه ذلك. وهذا التقسيم مهم في 

التقنية الواحدة قد تستعمل في تعليم نافع، أو تجارة مباحة، أو تواصل مشرو ، وقد تستعمل في ابتنزاز، أو 

قمار، أو ترويج محظور. ومن هنا لا يكون الحكم علط اسم الوسيلة وحد ، بل علنط تركيبهنا العملني: منن 

متوقع، وباي درجة من الاحتمال. فنإذا كنان أصنل   يستعملها، وفي أي سياو، وباي قصد ظاهر، وباي أار

التصوير مباحاً في حالات كثيرة، فإن جمع الصور الخاصة وتخزينها في فضاء غير ثمن، أو تنداولها منع 

مجهولين، أو ربطها بتهديد وابتزاز، ينقل النظر الأصولي من مجرد الإباحة إلط بناب المننع الوقنائي، لأن 

ولا نادرة، بل صارت طريقاً منظماً إلط انتهاك العر  والمال والنفس. قالقرافي،   الذريعة هنا لم تعد بعيدة

 (٢١٤،  . ٣، ي. ١٩٨٧؛ الطوفي، ٢٧٤د.ت.،  .  

وتظهر أهمية الم لات في هذا الباب من جهة أن الحكم الشرعي في النوازل لا يكتفي بسؤال: هل هذا الفعل 

عليه في العادة؟ وما صور استعماله الأالبة؟ وهل يفتح باباً  مباح في أصله؟ بل يسال أيضاً: ما الذي يترتب 

إلط محرم يكثر وقوعه أو يعظم ارر ؟ وهذ  الأسئلة هي قلب التنزيل الأصولي في البيئة الرقمية، حينث 

لم يعند الضنرر محتاجناً إلنط حضنور منادي مباشنر، بنل قند يقنع عبنر رابنس، أو محادانة، أو صنورة، أو 

إعننلن موجننه. فالضننرر الرقمنني يتسننم بالسننرعة، والنسننس، والتخننزين، وسننهولة خوارزميننة اقتننراح، أو 

الانتشار، وصعوبة المحو بعد الوقو ، وهي خصائص تجعنل المن ل أكثنر خطنورة منن نظينر  فني البيئنة 
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التقليدية. ولذلك فإن الاجتهاد في هذ  النوازل يحتاي إلط الجمع بين فهم النصنو  والقواعند وفهنم الواقنع 

 (٣٤٧،  . ٢٠٠٤، د. .؛ ابن عاشور، ١٩٩٧لذي تتحقق فيه العلة أو تنتفي. قالشاطبي، التقني ا

ولا يعني سد الذرائع إلأاء أصل الإباحة في المجال الرقمي، لأن الشنريعة لا تبنني أحكامهنا علنط الخنوف 

منصننات المجنرد أو الاحتمنال البعيند، وإنمننا تبنيهنا علنط قنرائن معتبننرة ومن لات راجحنة. فالتطبيقنات وال

ووسائل الدفع والخدمات السحابية أدوات نافعة في التعليم، والبحث، والتجارة، والدعوة، والإدارة، وتسهيل  

مصالح الناس. غير أن هذ  المنافع لا تمنع من تقييد بعٍ الصور أو منعها متط أصبحت طريقاً غالباً إلنط 

رو  فتفنتح وتراعنط، وإن كاننت مفضنية محرم. والميزان هنا أن الذريعة إن كانت مفضية إلط مقصد مشن

إلط فساد راجح فتسد وتمنع، وإن تساوت أو غمضت احتاجت إلط اجتهاد يقدر المصلحة والمفسدة بقدرها. 

وهذا الضبس يمننع تحوينل القاعندة إلنط ذريعنة جديندة للتعسنف أو التحنريم المرسنل. قابنن قنيم الجوزينة، 

 (٢٤٣،  . ١٩٩٨؛ ابن تيمية، ١٠٩،  . ١٩٩١

تصل قاعدة سد الذرائع اتصالاً وايقاً بالمقاصد الشرعية؛ لأن منع الوسيلة إنما يقصد به حفظ المقصند لا وت

مجرد إغلو الطريق. فإذا كان مقصد الشريعة حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعر ، والمال، فإن البيئة 

ا المحنرم قند يضنعف التندين الرقمية أوجدت صوراً جديدة من الاعتداء علط هذ  الضنروريات: فنالمحتو

ويطبع المنكر، والابتزاز الإلكتروني قد يهدد النفس والعر  والمنال، والمراهننات الرقمينة قند تسنتنزف 

المال وتفسد العقل والإرادة وتندفع إلنط الإدمنان. وبهنذا يظهنر أن البحنث فني النذرائع الرقمينة لنيس ترفناً 

اعتداء مستحداة تستعمل أدوات حديثة، وقد تتخفنط نظرياً، بل هو بحث في حماية الضروريات من صور  

تحننت أسننماء الترفيننه، أو الاسننتثمار، أو التسننويق، أو حريننة التعبيننر، أو صننناعة المحتننوا. قالريسننوني، 

 (١٤٠،  . ١٩٩٣؛ الفاسي، ٧٨-٧٦،  . ١٩٩٥

مباحنة فني أصنلها  ومن لوازم التحقيق في هذا الباب التمييز بين الذريعة والحيلة؛ فالذريعة قد تكون وسيلة

لكنها تفضي إلط المحرم بحسب الم ل، أما الحيلة فتتضمن قصداً إلط إسقاط حكم شرعي أو الوصنول إلنط 

محظور بصورة ظاهرها الجواز. وفي البيئة الرقمية يكثر التداخل بينهما؛ فقد يصمم المسوو إعلناً ينوهم 

ا فناح،، وقند تصنمم منصنة ألعناب ثلينة بانه محتوا معرفي وهو في الحقيقنة تنرويج لمقنامرة أو محتنو

عشوائية مدفوعة الثمن فتسميها مكافاة أو صندوقاً أو ترقية، مع أن حقيقتهنا قريبنة منن المخناطرة المالينة. 

هذا التداخل يوجب علط الباحث الأصولي ألا يقف عند الأسماء التجارينة أو الصنيا التقنينة، بنل ينفنذ إلنط 

الحكنم يندور منع الحقيقنة المنؤارة لا منع العننوان الندعائي. قالجنيندي،   الحقائق والمعناني والمن لات، لأن

 (١١٢،  . ١٩٨٥؛ البرهاني، ١٧٧،  . ٢٠٠٢

وتزداد الحاجة إلط الاجتهاد في المناط عند تنزيل سد الذرائع علط النوازل الرقمية؛ لأن المناط هنا مركب 

حكم، والفئة المستهدفة، وثلية الربح، وإمكان من عناصر متعددة: طبيعة التقنية، ونو  المحتوا، ودرجة الت

التحقق من العمر والراا، ومستوا الشفافية، واحتمال الضرر. فنالابتزاز الإلكترونني منثلً لا يبندأ دائمناً 

بتهدينند صننريح، بننل قنند يبنندأ بتعننارف، أو طلننب صننورة، أو اختننراو حسنناب، أو حفننظ محاداننة خاصننة؛ 

اسم القمار، بل قد تاتي في هيئة لعبة أو تحد أو توقع ريااي أو صندوو والمراهنة الرقمية لا تظهر دائماً ب

عشوائي؛ وتسويق المحتوا المحرم قد يلبس لباس خدمة إعلنية محايدة. ومنن هننا يكنون تحرينر المنناط 

شرطاً ارورياً قبل الحكم، إذ لا يصح تطبيق القاعدة علط الصور الرقمية منن غينر فهنم ثلياتهنا العملينة. 

 (٢٣٠،  . ٢، ي. ١٩٩٣؛ الأزالي، ٤٦٤،  . ٢٠١٤يدي، قالزب

وتتمثل خصوصية البيئة الرقمية في أنها تأير مقدار الإفضاء إلط المفسندة؛ فالوسنيلة التني كاننت محندودة 

الأار في الواقع المادي قد تصبح في الفضاء الرقمي ذات أار جماعي عابر للحدود. فالصنورة الخاصنة إذا 

يمكن نسخها فني انوان، والمراهننة إذا أتيحنت بتطبينق هناتف تصنبح ملزمنة   خرجت من جهاز صاحبها

للمستخدم في كل وقت، والمحتوا المحرم إذا روجته الخوارزميات قد يصنل إلنط جمهنور لا يبحنث عننه 

ابتداء. هذ  الخصائص تجعل الذريعة أقرب وأقوا؛ لأن سرعة الانتشار وسعة الوصنول وانخفنا  كلفنة 

الضرر أكثر احتمالاً وأشد امتداداً. لذلك يتعين أن يراعي الاجتهاد الرقمي عنصر البنية النشر تجعل وقو   

التقنية، لا أن يقيس المسائل قياساً سطحياً علط صور قديمة لا تحمل الدرجة نفسنها منن الأانر. قشنويرمان 

 (٧٤،  . ٢٠١٨، د. .؛ غيليسبي، ٢٠٢١وثخرون، 
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فنإن انبطها فني البيئنة الرقمينة يقتضني اعتبنار الانة مسنتويات: وإذا كان الأصل في الوسائل الإباحنة،  

مستوا الفعل الفردي، ومستوا البنية التقنية التي تسهله، ومستوا السوو الذي يحوله إلنط نشناط ربحني. 

فالابتزاز لا يقوم علط المبتز وحد ، بل قد يسنتفيد منن منصنات انعيفة الحماينة، أو حسنابات وهمينة، أو 

تسريب. والمراهنات لا تقوم علط اللعب وحد ، بل علط أنظمة دفع وإعلنات وبنرامج تطبيقات تخزين و

ولاء وحوافز مستمرة. وتسويق المحرم لا يقوم علط منتج المحتوا وحد ، بل علط خوارزمينات وانتشنار 

مدفو  وعمولات ورعاية مؤارين. وهذا الاتسنا  يوجنب أن يكنون سند النذرائع أوسنع منن تحنريم الفعنل 

ائي، فيتناول أحياناً التسهيل، والإعانة، والتنرويج، والتموينل، بحسنب قنوة الصنلة بنالمحظور. قمناديو النه

 (٣٣،  . ٢٠١٩، د. .؛ روبرتس، ٢٠٢٣وكوين، 

ومن ام فإن هذا البحث يتخذ من سد الذرائع إطاراً أصولياً لتقويم الث نوازل رقمية: الابتزاز الإلكتروني، 

ويق المحتوا المحرم. ولا يقصد بذلك إصندار أحكنام كلينة مجنردة علنط جمينع والمراهنات الرقمية، وتس

صور التقنية، وإنما بيان الضوابس التي تجعل بعٍ الوسائل الرقمية ممنوعة باعتبار منا تفضني إلينه منن 

ة مفاسد راجحة، مع إبقاء المنافع المشروعة في دائرة الإباحة والانضباط. فالأاية العلمينة هننا بنناء معالجن

تجمع بين أصول الفقنه والقواعند المقاصندية والمعطينات الرقمينة الحديثنة، وتقندم نموذجناً صنالحاً للنشنر 

الأكاديمي في باب النوازل؛ لأن قوة البحث في هذا المجال لا تكمن في مجرد ذكر القاعندة، بنل فني حسنن 

؛ ٥٠٠،  . ١٩٧٣قرافني،  تنزيلها علط الواقع بعند تحرينر المنناط ووزن المن لات وتواينق الشنواهد. قال

 (٢٦٨؛ أبو زهرة، د.ت.،  . ٤٦٤،  . ٢٠١٤الزبيدي، 

 المطلب الأول

 سد الذرائع في مواجهة الابتزاز الإلكتروني 

الابتزاز الإلكتروني من أخطر النوازل الرقمية اتصالاً بباب سد النذرائع؛ لأننه يجمنع بنين الاعتنداء علنط 

الخصوصية، والتهديد، والإكرا ، وأكل المال بالباطل، وانتهاك العر ، وإدخنال الرعنب علنط الضنحية. 

تمتند إلنط مقدماتنه: جمنع ولا تنحصر خطورته في الفعل النهائي المتمثل في طلنب المنال أو المنفعنة، بنل  

الصور، واستدراي المحاداات، واختراو الحسابات، وتخزين البياننات، وانتحنال الشخصنيات، انم تحوينل 

تلك المواد إلط أداة اأس. وبذلك تكون الذريعة الرقمية هنا مركبة من سلسلة أفعال قد يبدو بعضنها عاديناً 

لاستألل تصبح طريقاً إلنط مفسندة محققنة أو راجحنة. أو مباحاً في أصله، غير أنها حين تنتظم في سياو ا

والباحث الأصولي لا يكتفي بإدانة الابتزاز بعد وقوعه، بل ينظر في الوسائل التي تفضني إلينه عنادة، لأن 

حفظ العر  والنفس والمال لا يتحقق بالعقوبة اللحقة وحدها، بل يحتاي إلنط مننع الطنرو المفضنية إلنط 

 (١١،  . ٢٠١٦، د. .؛ ويتس وثخرون، ٢٠٢٤قجامعة المستقبل،  العدوان قبل استفحاله.

ومناط المنع في الابتزاز الإلكتروني لا يتوقف علط نشر المادة فعلً، بل يتحقق بمجرد جعلها وسيلة تهديند 

وإكرا ؛ لأن الضرر يبدأ من لحظة إشعار الضحية بنان عرانه أو سنمعته أو أسنرار  قابلنة للنشنر. وهنذا 

م مع قاعدة سد الذرائع، إذ إن الاحتفاظ غير المشرو  بالمواد الخاصنة، أو طلبهنا علنط وجنه المعنط ينسج

مريب، أو تداولها مع تهديد امني، وسائل يفضي غالبها إلط محرمات متعدية. والتهديد الرقمي قند يكنون 

حتنوا  ، وقند ينتقنل أشد أاراً من التهديد التقليدي، لأن الضحية تعلم أن النشر الإلكتروني إذا وقنع صنعب ا

إلط دوائر اجتماعية واسعة، فيتضاعف الخوف والضأس النفسي. لذلك يكون المنع الأصولي للمقدمات هنا 

، د. .؛ ٢٠٢٤مبنياً علط قوة الإفضاء وعظم المفسدة، لا علط مجرد الاحتياط المجرد. قراي وثخنرون،  

 (١٨،  . ٢٠١٦وولاك وفينكلهور، 

تزاز الإلكتروني ارورات متعددة في وقت واحد؛ فهو يمس العنر  بنشنر ومن جهة المقاصد، يمس الاب

الصور أو الأسرار، ويمس النفس بمنا يحدانه منن خنوف وقلنق واانطراب وربمنا دفنع إلنط الانتحنار أو 

العزلننة، ويمننس المننال بطلننب الفديننة أو المنفعننة، ويمننس العقننل بإربنناك الإدراك وإاننعاف القنندرة علننط 

يدفع الضحية أو المبتز إلط معنا   متتابعنة. وهنذا التعندد المقاصندي يجعنل   التصرف، ويمس الدين حين

الذريعة إليه قوية الاعتبار؛ لأن الوسيلة إذا أفضت إلط مفسدة واحدة راجحة منعت، فكيف إذا اجتمعت فيها 

مفاسد متراكبة؟ ومن هنا فإن إجنراءات الوقاينة الرقمينة، كحظنر تنداول الصنور الخاصنة، والتحنذير منن 

رسال المواد الحساسة، وتقييد الحسابات الوهمية، وتعزيز الإبلغ، ليست مجرد سياسات تقنية، بل تندخل إ



 

685 
 

-٧٦،  . ١٩٩٥في فقه الوسائل إذا ابت أنها تمنع فساداً راجحاً وتحفظ اروريات معتبرة. قالريسوني، 

 (٢٤٥،  . ٢٠٠٦؛ زيدان، ٧٨

بين صور متعددة. فالمحاداة المشروعة بين الناس ليست وتطبيق سد الذرائع في هذا الباب يقتضي التفريق  

ممنوعة لنذاتها، والتصنوير المشنرو  لنيس ممنوعناً بنإطلو، وحفنظ الملفنات الخاصنة قند يكنون لحاجنة 

صحيحة، ولكن هذ  الوسائل تتحول إلط محنل مننع عنندما تتصنل بقنرائن اسنتدراي أو إكنرا  أو تهديند أو 

من الخطا الأصولي أن يقال: إن الوسيلة مباحة في أصلها فل تمننع اختراو أو استألل اعف الضحية. و

بحال؛ لأن القاعدة إنما جاءت لمعالجة هنذا الننو  بالنذات: فعنل ظناهر الإباحنة يفضني إلنط محنرم. وفني 

المقابل، من الخطا أيضاً منع كنل تواصنل أو كنل تصنوير أو كنل تخنزين بندعوا احتمنال الابتنزاز؛ لأن 

 يصلح مناطاً للمنع العام. فالميزان هو غلبة الإفضاء وظهنور القنرائن ودرجنة المفسندة. الاحتمال البعيد لا

 (١١٩،  . ١، ي. ١٩٩١؛ العز بن عبد السلم، ٢٧٤قالقرافي، د.ت.،  . 

ويظهر أار القاعدة في منع الإعانة علط الابتزاز ولو لم يكن المعين هو المبتز المباشر. فمنن يبينع بياننات 

دير حسابات وهمية بقصد الاستدراي، أو يتيح أدوات اختراو وتصنيد، أو يشنارك فني نشنر مسروقة، أو ي

مواد الضحية، أو يتكسب من إعادة رفعها، يكون داخلً في دائرة الذريعة بحسب قوة صلته بالفعل المحرم. 

ر. أمنا منن وهذا المعنط يستند إلط أن الوسائل تاخذ حكم مقاصدها إذا كانت موصلة إليهنا علنط وجنه معتبن

يقدم خدمة تقنية عامة لا يعلم وجه استعمالها المحرم، ولا يألب علط خدمته الإفضاء إلط ذلنك، فنل يصنح 

إدخاله في المنع لمجرد الاحتمال. وهنا تظهر دقنة البحنث الأصنولي؛ إذ لا يسناوي بنين الفاعنل المباشنر، 

بقدر العلنم والقصند والألبنة والقندرة علنط  والمشارك، والمسهّل، ومقدم الخدمة العامة، بل يقدر المسؤولية

 (٣٦١،  . ١؛ ابن قيم الجوزية، د.ت.، ي. ١٠٩،  . ١٩٩١المنع. قابن قيم الجوزية، 

وتزداد خطورة الابتزاز الإلكتروني مع ظناهرة التخفني وانتحنال الهوينة؛ لأن المبتنز يسنتفيد منن انعف 

ن صعوبة تعقب الجاني في بعٍ البيئات. وهنذ  التحقق الرقمي، ومن سهولة إنشاء الحسابات المؤقتة، وم

الخصائص تجعل سد الذرائع يشمل إجراءات احترازية مثل التحقنق منن الهوينة فني المنصنات الحساسنة، 

وتقييد إرسال الملفات إلط مجهولين، وعدم حفظ البيانات الخاصة في موااع غير ثمنة، وتفعيل المصادقة 

لخا . وهذ  الإجراءات لا تعد تشدداً خارجياً علنط القاعندة، بنل هني الثنائية، ومنع إعادة نشر المحتوا ا

تنزيل عملي لمعناها؛ لأن الوسائل التي تقلل قدرة الجاني علط الاستدراي والتهديد هي من فتح الذرائع إلط 

ة حفظ العر  والنفس والمال، كما أن منع أدوات الاستألل هو من سد الذرائع إلط الفساد. قالمجلة الدولين

 (٢١٠،  . ٢٠٠٧، د. .؛ حجازي، ٢٠٢٠لإعادة التاهيل النفسي والاجتماعي، 

ومن التطبيقات الأصولية المهمة أن راا الضحية بإرسال مادة خاصة لا يبيح للمستلم استعمالها في غينر 

مقصدها، ولا يحول دون منع مقدمات الابتزاز بعد ظهنور الخطنر. فالرانا فني البيئنة الرقمينة قند يكنون 

وداً بسياو خا ، ولا يتضمن الإذن بالنشنر أو التخنزين أو التهديند. بنل إن اسنتعمال الرانا الأولني محد 

ذريعة لإكرا  لاحق يعد قلباً للوسيلة إلط فساد، وهو ما يدخل في معنط الحيل والذرائع معاً. ولهذا ينبأي أن 

فندة، بنل هني متصنلة بحفنظ يقرر البحث أن الخصوصية في الفقه المعاصر ليست مجنرد قيمنة قانونينة وا

الستر، وصيانة العنر ، ومننع التجسنس، وتحنريم الأذا والفضنيحة، وكلهنا معنان تقنوي مننع الوسنائل 

 (٢٣٣،  . ١٩٨٥؛ البرهاني، ١٧٧،  . ٢٠٠٢المؤدية إلط الابتزاز الإلكتروني. قالجنيدي، 

في الضحية وحدها. فانتشنار هنذ    ولا يكتمل التنزيل الأصولي إلا بالنظر إلط أار الابتزاز في المجتمع، لا

الجريمة يضعف الثقة بين الناس، ويجعل الفضاء الرقمي مواع خوف، ويدفع الأسر إلط التوتر والرقابنة 

القاسية، وقد يستعمل في إسكات الناشطين أو الموظفين أو الطلب أو النساء أو الأحداث. ومنن هننا يكنون 

 ً ، لأن السنكوت عنن المقندمات المفضنية إلنط الابتنزاز يفنتح بابناً سد الذرائع متعلقاً بالمصلحة العامة أيضا

للعدوان المنظم. وبقدر ما تكون المفسدة عامة أو متعدية يزداد اعتبار المنع، شريطة أن يكون المنع محدداً 

 ومتناسباً، لا أن يتحول إلط تعطيل للنتفا  المشرو  بالتقنية. فالأصولي الرصين يطلب الوقاينة الذكينة لا

 (١٤١،  . ٢٠١٨، د. .؛ غيليسبي، ٢٠٢١المنع الأعمط. قشويرمان وثخرون، 

ويترتب علط ذلك أن الحكم علنط الوسنائل المتصنلة بنالابتزاز الإلكترونني ينبأني أن يبننط علنط مراتنب: 

فالأدوات المصممة للختراو أو سنرقة الصنور أو إخفناء الجناني فني سنياو ابتنزازي تمننع منعناً شنديدا؛ً 
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ة وإزالنة محتنوا؛ والمنصات أو الحسابات التي يألب اسنتعمالها فني الاسنتدراي تحتناي إلنط تقييند ورقابن

والممارسات الفردية المباحة التي يخشط منها الضرر توجنه فيهنا النصنيحة والتحنذير والسياسنة الوقائينة. 

وهذا التفصيل يمنع الخلس بين التحريم، والكراهة، والسياسنة التنظيمينة، والإرشناد الأخلقني. كمنا يحفنظ 

كام حادة علط كل جديد، بنل لتنظنيم علقنة الوسنيلة للقاعدة مكانتها الأصولية؛ لأنها لا تستعمل لإطلو أح

 (٤١٤،  . ١٩٧١؛ الأزالي، ٤٦٤،  . ٢٠١٤بالم ل وفق قرائن ومراتب. قالزبيدي، 

وعليه، فإن سد الذرائع في مواجهة الابتزاز الإلكتروني يقوم علط منع الطريق إلط الجريمنة قبنل تحققهنا، 

وتجريم التهديد ولو لم يقع النشر، وتحميل المسنوقين  وتضييق فر  الاستدراي والتخزين غير المشرو ،

والمروجين والناشرين مسؤولية بقدر إسهامهم في توسيع الضرر. وهذا التطبيق يبرز مرونة أصول الفقنه 

في معالجة النوازل؛ فالقاعدة لا تعالج الابتزاز بوصفه واقعة تقنينة فحسنب، بنل بوصنفه اعتنداءً مقاصندياً 

ا كان الفقه القديم قد منع وسائل تؤدي إلط فساد محدود في بيئة محدودة، فنإن البيئنة علط الضروريات. وإذ 

الرقمية أولط بالعناية حين تتضاعف فيها سرعة الإفضاء وسعة الانتشار وشدة الأار. وبنذلك يكنون المننع 

؛ ٥٠٠،  .  ١٩٧٣هنا مؤسساً علنط المقاصند والمن لات، لا علنط الخنوف منن التقنينة ذاتهنا. قالقرافني،  

 (١٩٣،  . ٢، ي. ١٩٩٩، د. .؛ الشوكاني، ٢٠٢٤جامعة المستقبل، 

 

 المطلب الثاني

 سد الذرائع في المراهنات الرقمية والألعاب القائمة على المخاطرة المالية

المراهنات الرقمية تمثل مجالاً وااحاً لتفعيل سد الذرائع؛ لأنها تنقل معنط الميسنر منن صنورته التقليدينة 

ريع الوصول، دائم الحضور، شديد الجاذبية، مرتبس بالدفع الإلكتروني والإعلنات والحوافز. إلط فضاء س

وليس مدار الحكم علط الاسم الذي تختار  المنصة: رهان، توقع، لعبة، صندوو، تحد، استثمار، أو جائزة؛ 

ال ربنح قنائم علنط بل علط حقيقة المعاملنة: هنل يندفع المسنتخدم منالاً أو منا يقنوم مقامنه فني مقابنل احتمن

المخاطرة والأرر؟ وهل ينتقل المال من خاسر إلط رابح بل عو  معتبر؟ فإذا تحقق هذا المعنط اقتربنت 

الصورة من الميسر أو دخلت فينه، وكنان سند النذرائع متجهناً إلنط مننع منا يمهند لنه منن تسنويق وتطبينع 

القابليننة لمدمننان المننالي وتسننهيل، خاصننة حننين تسننتهدف المنصننات الشننباب أو الأحننداث أو أصننحاب 

 (٥٣٠،  . ٢٠١٨، د. .؛ دروموند وساور، ٢٠١٩والسلوكي. قزِندل وثخرون، 

وتختلف البيئة الرقمية عن مجالس المقامرة التقليدية في أن الرهان أصبح محمولاً في الهاتف، يفتح في كل 

لجنوائز الترحيبينة والنقناط وقت، ويرتبس ببطاقات الدفع والمحنافظ الإلكترونينة، ويسنتعمل الإشنعارات وا

التراكمية والحملت الموسمية. هذ  العناصر لا تأير حقيقة الميسر إذا بقيت المخاطرة المالية قائمة، لكنهنا 

تزيد قوة الذريعة إليه؛ لأن الوصول السهل والتكرار السريع والحوافز النفسية تجعل الانزلاو إلط الخسارة 

المراهنة الرقمية لا يقتصر علط ذات عقد الرهان، بل يشمل فني صنور والإدمان أقرب. ومن هنا فإن منع  

كثيرة وسائل الاستقطاب التي تجعل المستخدم يبدأ بمبالا صأيرة ام يتدري إلط إنفاو أكبر، وهو ما تؤكند  

دراسات الألعاب والصناديق العشوائية التي تربس بعٍ ثليات الشراء العشوائي بسلوك المقامرة المشنكلة. 

 (١٩٦٧،  . ٢٠١٨، د. .؛ كينا وديلفابرو، ٢٠١٩ندل وثخرون، قزِ 

ومن منظور أصولي، يقوم سد الذرائع في المراهننات الرقمينة علنط الانة معنان: حفنظ المنال منن الأكنل 

بالباطل، وحفظ العقل والإرادة من الإدمان والتعلق بالاحتمال، وحفظ المجتمع منن تحوينل النربح السنريع 

أط علط الكسب المشرو . فالمال في الشريعة لا يكتسب بمجنرد المخناطرة المجنردة، إلط قيمة سلوكية تط

ولا يجوز أن تصبح حاجة الناس أو رغبتهم في الفوز مادة لاستنزافهم. وإذا كانت بعٍ الألعناب الرقمينة 

منة المالينة تبدأ بصورة ترفيهية، فإن إدخال المال الحقيقي أو العمنلت القابلنة للشنراء أو الجنوائز ذات القي

يأير المناط. ولذلك يجب علط الباحث أن يميز بين المنافسة المباحة القائمة علط مهارة وعو  مشنرو ، 

وبين المراهنة التي تقوم علط دفع مال لاحتمال ربح غير مضمون، مع مصلحة ربحية للمنصة. قابنن قنيم 

 (٢٧،  . ١٩٩٣؛ المصري، ١٠٩،  . ١٩٩١الجوزية، 

الألعاب القائمة علط الصناديق العشوائية أو المشتريات الاحتمالية؛ إذ قد لا تسمط قماراً وتبرز الذريعة في  

في النظام الداخلي للعبة، لكنها تدرب المستخدم علط دفع مقابل للحصول علط نتيجنة مجهولنة القيمنة. فنإذا 
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مقنامرة منن جهنة الأنرر كانت النتيجة قابلة للبيع أو التحوينل أو تمننح مينزة معتبنرة، ازدادت مشنابهتها لل

والمخاطرة. وقد لا يكفي في الحكم الشرعي القول بنان المسنتخدم لا يقصند القمنار، لأن سند النذرائع يعتند 

بالم ل وبالبنية التي تصنع السلوك. فالمنصة حين تصمم ثلية تثير التوقع وتكناف  الإنفناو المتكنرر وتنربس 

ك ميسر ولو غلفته باسم ترفيهني. وهنذا لا يعنني تحنريم كنل الفوز بإاارة نفسية، فإنها تفتح طريقاً إلط سلو

، ٢٠١٩لعبة رقمية، بل يعني منع البنية المالية الاحتمالية التي تفضي إلط معنط محرم. قزِنندل وثخنرون، 

 (٦،  . ٢٠١٨د. .؛ زندل وكيرنز، 

لأن الجوائز قد تكون ومن أهم اوابس هذا الباب ألا يكون المنع مبنياً علط مجرد وجود جائزة أو مسابقة،  

مشروعة إذا انتفط أكل المال بالباطل، وكان العو  من طرف خارجي مباح، أو كانت المسابقة فني بناب 

معتبر بضوابطه، أو كانت الجائزة لا تقوم علط شراء فر  متكررة. أما إذا كان المستخدم يندفع ليشنتري 

من تكرار الشراء، فإن مناط الميسر يقتنرب احتمال الربح، وكانت المنصة تربح من مجمو  الخاسرين أو 

أو يتحقق. وبذلك يظهر الفرو بين الترفيه المباح والتربح من المخاطرة. وهنذا التفصنيل انروري لبحنث 

ترقية؛ لأنه يمنع التعميم، ويظهر قدرة القاعدة الأصولية علط بناء أحكام دقيقة تراعي الفروو بين الصنور 

،  . ٨، ي.  ١٩٩٤؛ الزركشني،  ٢٧٤في حقيقتها. قالقرافي، د.ت.،  .    المتشابهة في ظاهرها المختلفة

٩١) 

وتسويق المراهنات الرقمية ذريعة مستقلة إلط الفساد، حتط قبل دخول المستخدم في الرهان؛ لأن الإعنلن 

لا يقتصر علط التعريف، بل يصنع الرغبة، ويطبع الفعنل، ويربطنه بالنجناح والنذكاء والرياانة والمتعنة 

تماء. وقد أظهرت تقارير حديثة أن نسبة واسعة من الشباب تتذكر إعلنات أو ترويجاً للمقنامرة عبنر والان

مصادر متعنددة، ومنهنا التطبيقنات ووسنائل التواصنل. هنذ  المعطينات تجعنل التنرويج نفسنه محنل نظنر 

و يقدمنه علنط أننه أصولي، لأن الإعلن إذا كان موجهاً إلط فئة قابلة للتاار أو كان يخفف صورة المحرم أ

مهارة واستثمار، فإنه لا يكون عملً محايداً، بل وسيلة مقصنودة إلنط فعنل ممننو . ومنن انم يمكنن إدراي 

الإعلن عن المراهنات امن ذرائع الميسر، بحسب نو  الإعلن وجمهور  ودرجة صلته بالفعل. قهيئنة 

 (٤٧ . ، ٢٠٠٤، د. .؛ ديريفينسكي وغوبتا، ٢٠٢٤المقامرة البريطانية، 

كما أن المراهنات الرقمية تستعمل غالباً لأة الاحتمال العلمي أو التوقع الريااي أو التحليل المالي لإخفناء 

حقيقتها، فتبدو في ظاهرها مهارة أو قراءة بيانات. والقاعدة الأصولية هنا تقتضي النظر إلط غالب النتيجة 

عنصر معرفة أو توقع، لكنه لا يخرجه عنن الميسنر لا إلط بعٍ المهارات الجزئية؛ فقد يوجد في الرهان  

إذا بقي المال دائراً علط نتيجة مجهولة يربح فيها طرف بخسارة ثخر. وهذا شنبيه بمنا ينذكر  الأصنوليون 

في أن العبرة بالمعاني والحقائق لا بمجرد الصور. ومن هنا ينبأي عدم الانخدا  بمصطلحات: توقع، تحد، 

و استثمار فنوري، بنل يجنب تحرينر حقيقنة المقابنل المنالي، ومصندر الجنائزة، مسابقة، نقاط، مضاعفة، أ

؛ الآمدي، د.ت.، ٤٦٤،  .  ٢٠١٤واحتمال الخسارة، وقابلية تكرار الدفع، ومصلحة المنصة. قالزبيدي،  

 (٣٠٤،  . ٣ي. 

بنرة ويزداد اعتبار سد الذرائع حين يكون جمهور المراهنات من الشباب أو صأار السنن، لأن انعف الخ

المالية، وقوة الانجذاب لماارة، وقلة تقدير العواقنب، تجعنل المفسندة أقنوا. وفني هنذ  الحالنة لا يكفني أن 

تضع المنصة عبارة تحذيرية صأيرة، ام تفتح ثليات الندفع والإعلننات والمنؤارين والتحنديات. فالتحنذير 

ر أصنولي، كلمنا اجتمعنت قابلينة المتلقني اللفظي لا يعادل البنية التسويقية التي تدفع إلط الفعل. ومن منظو

للتنناار مننع قننوة وسننيلة الاسننتدراي ومننع عظننم الضننرر، قويننت الذريعننة واشننتد المنننع. ولهننذا يكننون تقيينند 

الإعلنات، والتحقق من العمر، ومننع العنرو  الترحيبينة، وحجنب وسنائل الندفع عنن المراهننات غينر 

، د. .؛ ٢٠٢٤الرقمي. قهيئة المقامرة البريطانينة،  المشروعة، من صور سد الذرائع العملية في المجال  

 (٦٣،  . ١٩٩٥غريفيثس، 

ومن جهة المسؤولية، لا يقتصر الحكم علط اللعب أو المراهن، بل يتناول بحسب مراتب المشاركة: مالك 

المنصة، ومبرمج نظام الرهان، ومصمم حملت الاسنتقطاب، والمسنوو بالعمولنة، والمنؤار النذي ينروي 

و رابس التسجيل، ومقندم خدمنة الندفع إذا علنم أو كنان نشناطه منصنباً علنط هنذا البناب. ولا يصنح الكود أ

التسوية بين الجميع في الإام أو الحكم، لكن لا يصح أيضاً إبراء الوسائس المنؤارة بحجنة أنهنا أدوات تقنينة 
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ن التسهيلت. ومن ام يكنون محايدة. فالذريعة في الاقتصاد الرقمي غالباً لا تتحقق بفعل واحد، بل بشبكة م

البحث الأصولي مطالباً بتحديد درجة الإعانة: مباشرة أو غير مباشرة، مقصودة أو تابعة، غالبة أو نادرة، 

، د. .؛ إيفننانز ٢٠١٨ربحيننة أو عاراننة، حتننط يكننون الحكننم منضننبطاً. قمننااور ونارايانننان وتشننيتي، 

 (١٣٨،  . ٢٠١٧وثخرون، 

ئع في المراهننات الرقمينة لا يعنني رفنٍ كنل نشناط منالي أو ترفيهني فني ويترتب علط هذا أن سد الذرا

التطبيقننات، وإنمننا يعننني منننع الآليننات التنني تجمننع بننين العننو  المننالي والمخنناطرة والأننرر واسننتنزاف 

المستخدم. كمنا يعنني مننع منا ينؤدي إليهنا منن إعلننات خادعنة، ومنؤارين منروجين، وروابنس عمولنة، 

يات دفع متكرر. وهذ  المعالجة تحفظ باب التقنية النافعنة ولا تسنمح بتحويلهنا ومكاف ت تسجيل، وخوارزم

إلط سوو ميسر متنقل. وبذلك يظهر أن أصول الفقنه قنادر علنط التعامنل منع الظنواهر الرقمينة لا بمجنرد 

إسقاط مصطلحات قديمة علط صور جديدة، بل بتحرير المناط، وتمييز الحقيقة من الاسم، وتقدير الم لات، 

، ١٩٧٣وربس الوسائل بالمقاصد، وإعطاء كل صورة حكمها بحسب قوة إفضائها إلط المحنرم. قالقرافني، 

، د. .؛ البرهنناني، ٢٠٢٤، د. .؛ هيئننة المقننامرة البريطانيننة، ٢٠١٩؛ زِننندل وثخننرون، ٥٠٠ . 

٤١٢،  . ١٩٨٥) 

 المطلب الثالث 

 سد الذرائع في تسويق المحتوى المحرم عبر المنصات الرقمية 

ويق المحتننوا المحننرم فنني البيئننة الرقميننة بنناب واسننع تتننداخل فيننه صننناعة المحتننوا، والإعننلن، تسنن

والخوارزميات، والتوصية، والرعاية، والتسويق بالعمولنة، وتحسنين الظهنور، وإدارة الحسنابات. ولنيس 

ثير جمهنور التسويق هنا مجرد عمل فني أو إداري محايد في كل صورة؛ لأنه قد يكون سبباً مباشراً في تك

المحرم، وتطبيع قبوله، وتحويله إلط سلعة رابحة. ومن منظور سد الذرائع، لا ينظر إلط المحتنوا وحند ، 

بل إلط سلسلة الوسائل التي تجعلنه مرئيناً ومنؤاراً ومربحناً. فنإذا كنان المحتنوا محرمناً فني ذاتنه، وكنان 

ة، فإن الوسيلة التسويقية تاخذ حكماً تابعاً التسويق يرفع انتشار  أو يوسع جمهور  أو يجذب إليه فئات جديد 

بحسب قوة اتصالها بالمحظور. وهذا يقتضي تفريقاً بين خدمنة عامنة لا تعلنم بنالمحرم ولا تقصند ، وبنين 

 (١٦٣٠،  . ٢٠١٨، د. .؛ كلونيك، ٢٠٢٣حملة مقصودة للترويج له. قماديو وكوين، 

ا عرااً خناملً، بنل يدرسنه ويجنزه جمهنور  وتكمن خطورة التسويق الرقمي في أنه لا يعر  المحتو

ويستعمل بياناته ويختبر عناوينه وصور  ومواعيد نشنر ، انم يدفعنه إلنط منن ينرجح تفاعلنه معنه. وبهنذ  

الطريقة يتحول المحرم من فعل محدود إلط منتج قابل للنتشار المنظم. وهذا المعنط يقوي منناط الذريعنة؛ 

ا، بل صناعة طريق إليه. فالترويج لمحتوا إباحي، أو مقنامرة، أو لأن التسويق ليس مجرد وجود المحتو

مخدرات، أو غ،، أو خطاب كراهية، أو سخرية من المقدسات، لا يساوي من حيث الحكم مجرد المنرور 

العراي عليه؛ لأنه يتضمن قصداً إلط تكثير  وجلب الجمهور إليه. ومن ام يكون المسنوو، بحسنب علمنه 

، د. .؛ ٢٠٢٥خلً في معننط الإعاننة أو الذريعنة الممنوعنة. قبنادوار وثخنرون،  وقصد  ونو  عمله، دا

 (٥٦،  . ٢٠١٥غريملمان، 

ومن أهم صور الذرائع في هذا الباب الإعلنات المتخفية أو التسويق بالعمولة غير المصرح به؛ إذ يظهنر 

لحقيقة إعنلن مندفو  أو المحتوا في صورة تجربة شخصية أو نصيحة أو مراجعة محايدة، بينما هو في ا

رابس ربحي. وقد بينت دراسات التسويق الرقمي أن جزءاً كبيراً منن محتنوا الإحالنة لا يتضنمن إفصناحاً 

وااحاً، وأن المستخدمين قد لا يدركون الطبيعة الإعلنية للمنشور. وهذا الخفناء يزيند الإشنكال الشنرعي 

نا تجمع بين الترويج للمحظور والتلبنيس علنط المتلقني. إذا كان المنتج أو المحتوا محرما؛ً لأن الذريعة ه

ولا يقتصننر الحكننم علننط أصننل الإعننلن، بننل يتصننل أيضنناً بطريقننة عراننه، ودرجننة واننوحه، والفئننة 

المستهدفة، ومدا قدرته علط استدراي غير الباحث عن المحرم إلط متابعته أو شرائه. قمنااور وناراياننان 

 (٥-٢٥٥، القسم ٢٠٠٩ة الفيدرالية، ، د. .؛ لجنة التجار٢٠١٨وتشيتي، 

وإذا كانت قاعدة سد الذرائع تمنع الوسائل المفضية إلط الفساد، فإنها في مجال التسويق الرقمي تحتاي إلنط 

تقدير دقيق لقوة الصلة بين العمل التسويقي والمحتوا المحرم. فمن يصمم هوينة بصنرية لمنصنة محرمنة 

م خدمة عامة في شركة متعددة الأنشطة لا يباشر المحرم ولا يعلم مع علمه بحقيقتها يختلف عن موظف يقد 
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وجه استعمال عمله. ومن يشتري إعلنات ممولة للمحتوا المحرم يختلف عنن منزود خدمنة استضنافة لا 

يتدخل في المحتوا إلا بعد البلغ. ومن يدير حملة مؤارين للترويج للمقامرة أو الفاحشنة يختلنف عنن منن 

عامة. هذا التفصيل يحفظ عدالة الحكنم ويمننع الألنو، لكننه لا يلأني المسنؤولية حنين تكنون   يبيع أداة تقنية

 (٣٠٥،  . ٣؛ الآمدي، د.ت.، ي. ٤٦٤،  . ٢٠١٤الصلة مباشرة أو غالبة أو مقصودة. قالزبيدي، 

 وتبرز المفسدة في تسويق المحتوا المحرم من جهنة التطبينع الاجتمناعي؛ إذ لا يكتفني التسنويق بإيصنال

المحتوا، بل يعيد صياغة صورته في الوعي العام، فيظهر المنكر ترفيهاً أو حرية أو ذكاءً أو استثماراً أو 

جرأة. ومع التكرار والخوارزميات يصبح التعر  المستمر سبباً في اعف النفرة من المحرم، خصوصاً 

ت؛ لأن الفعل التسويقي قد لا يجبر عند الناشئة أو أصحاب القابلية للتاار. وهذا المعنط يدخل في باب الم لا

أحداً علط ارتكاب المحرم، لكنه يفتح له الطريق، ويخفنف موانعنه النفسنية والاجتماعينة، ويجعلنه مالوفناً. 

ومن ام فإن سد الذرائع هنا لا يعالج محتوا منفرداً، بل يعالج منظومة تااير تتدري من الر ية إلط الألفنة، 

، د. .؛ كلونينك، ٢٠٢١ن التجربنة إلنط الاعتيناد. قشنويرمان وثخنرون، ومنن الألفنة إلنط التجربنة، ومن

١٦٣٥،  . ٢٠١٨) 

ومن التطبيقات المعاصرة لذلك تسويق المقامرة أو المراهنات عبر مؤارين ومقاطع قصيرة وروابس خصم 

قنودهم إلنط وأكواد تسجيل. فالمؤار لا يقدم معلومة محايدة، بل يستثمر اقة المتابعين وقربه النفسي مننهم لي

فعل محرم أو اار. وإذا كان الجمهور من الشباب، اشتدت الذريعة، لأن تنااير القندوة الرقمينة أقنوا منن 

الإعلن التقليدي في حالات كثيرة. ولذلك يكون أخذ المال مقابل الترويج لمحتنوا محنرم داخنلً فني بناب 

الرهان أو تضخم احتمالات الربح من   الإعانة علط المحظور، كما يكون تصميم الرسائل التي تخفي حقيقة

الوسائل الممنوعة. وهذا الحكم لا يتوقف علط كون المسنوو قند راهنن بنفسنه، لأن الوسنيلة المفضنية إلنط 

، د. .؛ درومونند وسناور، ٢٠٢٤المحرم تمنع إذا كانت مؤارة ومقصودة. قهيئنة المقنامرة البريطانينة،  

٥٣١،  . ٢٠١٨) 

أو المخل بالآداب العامة لا يقتصر انرر  علنط مشناهدة فردينة، بنل قند   وكذلك تسويق المحتوا الفاح،

يصنع سوقاً مربحاً قائماً علط استثارة الأرائز، واستألل الضعف، وجذب القاصرين أو غير المحصننين. 

وفي هذا المواع تظهر صلة سد الذرائع بحفظ العر  والعقل والدين. فإذا كان نشر الفاحشة محرماً، فإن 

ظهورها، وتوسيع جمهورها، وشراء الإعلنات لها، وتقديم خدمات إدارة الحسنابات المتخصصنة تحسين  

فيها، كلها وسائل ذات صلة قوية بالمحرم. ولا يأير الحكم أن المسوو يصف عمله باننه تقنني أو إعلنني؛ 

تكنون القاعندة أداة لأن الأوصاف المهنية لا تلأي حقيقة الإعانة إذا كان محل العمل محرماً ظناهراً. وهننا  

،  . ١٩٩٥لضبس الاقتصاد الرقمي ومنع تحويل المعصنية إلنط صنناعة تسنويقية منظمنة. قالريسنوني، 

 (٣٦٥،  . ٢٠٠٤؛ ابن عاشور، ٧٨-٧٦

وتدخل في البناب أيضناً صنور تسنويق الأن،، وبينع الحسنابات الوهمينة، وتضنخيم المتنابعين، وصنناعة 

لمواد مسروقة أو مقرصنة، أو دورات احتيالية، أو محتنوا يثينر الكراهينة المراجعات المزيفة، والترويج  

والعدوان. هذ  الصور وإن اختلفت في درجة التحريم والضرر، يجمعها أن التسنويق يزيند أارهنا ويخند  

المتلقي أو يوقعه في ارر مالي أو معرفي أو أخلقي. ومن ام ينبأي بناء سلم أصولي للمسؤولية: ما كان 

اً مباشراً لمحرم قطعي منع قطعاً، وما كان ترويجاً لمشتبه أو مختلس نظنر فينه بحسنب الألبنة، ومنا ترويج

كان خدمة عامة بعيدة اكتفي فيها بالسياسات التنظيمية والإزالة عند العلم. وهذا التدري هو الذي يجعل سند 

 (٢٠١،  . ٢٠١٩، د. .؛ روبرتس، ٢٠٢٥الذرائع منضبطاً لا مرسلً. قبادوار وثخرون، 

ومن جهة العمل المؤسسي، يمكن ترجمة سد الذرائع إلط سياسنات شنرعية ومهنينة فني شنركات التسنويق 

وصناعة المحتوا: التحقق من مشروعية المنتج قبل الترويج، رفٍ حملت المقامرة والفاحشة والخدا ، 

الضنار، وانع انوابس الإفصاح عن الإعلنات والروابس الربحية، عدم استهداف القاصنرين بنالمحتوا  

للمؤارين، وتدقيق الكلمات المفتاحية والصور والروابس. هذ  السياسات ليست بديلً عنن الحكنم الشنرعي، 

لكنها من وسائل تنفيذ  في الواقع الرقمي. وبذلك ينتقل البحث من تقرير نظري إلط اقتنراح قابنل للتطبينق، 

اسة في النوازل تقاس بقدرتها علط تحويل القاعندة إلنط وهو ما تحتاجه البحوث القابلة للنشر؛ لأن قوة الدر
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، د. .؛ منناديو وكننوين، ٢٠١٨اننوابس عمليننة قابلننة للمراجعننة والتقننويم. قمننااور ونارايانننان وتشننيتي، 

 (١٤٦،  . ٢٠١٧، د. .؛ إيفانز وثخرون، ٢٠٢٣

 إلنط تكثينر وخلصة هذا المطلب أن تسويق المحتوا المحرم ذريعة مؤارة حين يكون التسنويق مقصنوداً 

الحرام أو تيسير الوصول إليه أو تحسين صورته أو تحقيق الربح منه. أما الأعمال التقنية العامة فنل تمننع 

بإطلو إلا بقدر العلم والقصد والألبة والقدرة علط التمييز والمنع. ومنن انم يكنون الحكنم الأصنولي قائمناً 

تسويقي، وجمهور الاستهداف، وم ل الانتشار. فنإذا علط أربعة عناصر: حقيقة المحتوا، وطبيعة العمل ال

اجتمعت هذ  العناصر علط إفضاء راجح إلط المحرم، وجنب سند الذريعنة حماينة للمقاصند، وإن انعفت 

الصلة أو غلبت المصلحة المشروعة بقي الأصنل فني الوسنائل علنط الإباحنة منع الضنبس. وبهنذا يتنوازن 

وبين عدم تعطيل أدوات التسنويق الرقمني النافعنة فني التعلنيم   البحث بين حفظ الدين والأخلو والمجتمع،

، د. .؛ ٢٠٢٥؛ بنادوار وثخنرون، ٥٠٠،  . ١٩٧٣والعمل والدعوة والخدمات المشروعة. قالقرافي، 

 (٢٧٠أبو زهرة، د.ت.،  .  

 الخاتمة

به أجمعنين، الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، والصلة والسلم علط رسوله الأمين، وعلنط ثلنه وصنح

وبعد: فقد سعط هذا البحث إلط إعادة قراءة قاعدة سدّ الذرائع في انوء الننوازل الرقمينة المعاصنرة، منن 

خلل تاصيل مفهوم الذريعة وبيان اوابس إعمالها وصلتها بالمقاصند والمن لات، انم تنزيلهنا علنط انلث 

ة، وتسويق المحتوا المحرّم. وقد تبيّن صور تطبيقية كاشفة هي: الابتزاز الإلكتروني، والمراهنات الرقمي

من خلل مباحث الدراسة أن البيئة الرقمية لم تأيرّ حقيقة القاعدة الأصولية ولا أصل اعتبارها، غينر أنهنا 

ااعفت قوة الإفضاء إلط المفاسد بفعنل سنرعة الانتشنار، وسنعة الوصنول، وسنهولة التخفني، وصنعوبة 

قاعدة في هذا الفضاء ارورة منهجية لحفنظ الضنروريات الخمنس: المحو بعد الوقو ؛ مما يجعل تفعيل ال

 الدين، والنفس، والعقل، والعر ، والمال.

كما أظهر البحث أن الإعمال الرشيد للقاعدة يقوم علنط الموازننة الدقيقنة بنين أصنل الإباحنة فني الوسنائل 

ع الننذي ي فضنني إلننط تعطيننل المنننافع التقنيننة وبننين منننع مننا غلننب إفضننا   إلننط المحننرّم؛ بعيننداً عننن التوسننّ

المشروعة، والتساهل الذي يفتح أبواب الفساد باسم الإباحة الأصلية. وتاكّد أن تحرير المنناط فني الننوازل 

الرقمية شرط لازم قبل الحكم؛ لأن المناط فيها مركّب من عناصر متعددة: طبيعة التقنية، ونو  المحتنوا، 

حتمال، وعِظم الضرر؛ وأن الحكم يندور منع الحقنائق والمعناني وثلية الربح، والفئة المستهدفة، ودرجة الا

 المؤارة لا مع الأسماء التجارية والعناوين الدعائية.

 وقد خلص البحث إلط جملة من النتائج، تتبعها جملة من التوصيات، علط النحو الآتي: 

: النتائج  أولاا

د البعند الوقننائي فني التشننريع سندّ الننذرائع قاعندة أصننولية راسنخة تسننتند إلنط اعتبننار المن لات . ١ ، وتجسننّ

 الإسلمي؛ إذ تمنع الوسيلة المباحة في أصلها متط غلب إفضا ها إلط مفسدة راجحة.

البيئة الرقمية غيرّت مقدار الإفضاء إلط المفسدة لا أصل القاعدة؛ فسرعة الانتشنار، وسنعة الوصنول، .  ٢

مينة أسنر  إفضناءً وأعظنم أانرًا منن نظيرتهنا وانخفا  كلفة النشر، وصعوبة المحو، تجعل الذريعة الرق

 التقليدية.

الحكم علط الوسيلة الرقمية لا يبُنط علط اسمها التجاري أو وصنفها التقنني، بنل علنط حقيقتهنا المنؤارة .  ٣

 وتركيبها العملي: مَن يستعملها، وفي أي سياو، وباي قصد، وباي أار متوقَّع.

مركّب يمسّ الضروريات الخمس مجتمعة، ومناط المنع فيه يتحقق بمجنرد الابتزاز الإلكتروني عدوان .  ٤

اتخاذ المادة الخاصة وسيلةَ تهديد وإكرا  ولو لم يقع النشر، ويمتد المنع إلط مقدماته من استدراي واختنراو 

 وتخزين غير مشرو ؛ سدًّا للذريعة قبل استحكامها.

م المسؤولية الشرعية في النوازل الرقمية مراتب .  ٥ ل ومقندِّ ؛ فل يستوي الفاعل المباشر والمشارك والمسهِّ

 الخدمة العامة، بل تقُدَّر بقدر العلم والقصد وغلبة الإفضاء والقدرة علط المنع.

المراهنات الرقمية تتحقق فيها حقيقة الميسنر متنط دفنع المسنتخدم منالًا مقابنل احتمنال ربنح  قنائم علنط .  ٦

 سميات الدعائية كالتوقّع أو التحدي أو الاستثمار.المخاطرة والأرر، ولا عبرة بالم
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الصناديق العشوائية والمشتريات الاحتمالية في الألعاب الإلكترونية ذريعة قوية إلط سلوك الميسر، ولا .  ٧

 سيما عند صأار السن؛ وهو ما تؤكد  الدراسات الميدانية الحديثة الرابطة بينها وبين المقامرة المشكلة.

ع الإعلن و.  ٨ الترويج للمحرّم ذريعة مستقلة إلط الفساد؛ لأننه يصننع الرغبنة، ويطبنّع المحظنور، ويوسنّ

جمهور ؛ فياخذ حكم الإعانة الممنوعة بحسنب ننو  المحتنوا وجمهنور  ودرجنة صنلة العمنل التسنويقي 

 بالفعل المحرّم.

العمنل التسنويقي،  تسويق المحتوا المحرّم يدور حكمه علط أربعة عناصر: حقيقة المحتنوا، وطبيعنة.  ٩

 وجمهور الاستهداف، وم ل الانتشار؛ فإذا اجتمعت علط إفضاء راجح إلط المحرّم وجب سدّ الذريعة.

كالتحقق من الهوية والعمر، وتقييد الحسنابات الوهمينة، وحجنب وسنائل   -الإجراءات التقنية الوقائية  .  ١٠

ل هني تنزينل عملني معاصنر لقاعندة سندّ ليست مجرد سياسات تنظيمية، ب  -الدفع عن المنصات المحرّمة  

 الذرائع.

 ثانياا: التوصيات

رة في النوازل الرقمية، تقوم علط . ١ دعوة المجامع الفقهية ودور الإفتاء إلط إصدار مدوّنات إرشادية محرَّ

 تحرير المناط ووزن الم لات، بعيداً عن التعميم في المنع أو الإباحة.

لجامعات وحدات تطبيقية تعالج النوازل الرقمينة؛ بمنا يصنل الندرس تضمين مقررات أصول الفقه في ا.  ٢

 الأصولي بالواقع التقني المعاصر ويخرّي باحثين قادرين علط تنزيل القواعد علط المستجدات.

حثّ المشرّعين في الدول الإسلمية علط سنّ تشريعات صريحة تجرّم الابتزاز الإلكتروني ومقدمّاتنه، .  ٣

 د ولو لم يقع النشر، وتكفل حماية الضحايا وتيسير قنوات الإبلغ الآمن.وتعاقب علط التهدي

مطالبة الجهات الرقابينة بتقييند إعلننات المراهننات الرقمينة والصنناديق العشنوائية، وفنر  التحقنق .  ٤

 الفعلي من العمر، وحجب وسائل الدفع عن منصات القمار الإلكتروني؛ إعمالًا لمبدأ الوقاية قبل العلي.

واع مواايق مهنية وشرعية لشنركات التسنويق وصننّا  المحتنوا والمنؤارين، تتضنمن التحقنق منن .  ٥

 مشروعية المنتج، والإفصاح عن الإعلنات والروابس الربحية، وعدم استهداف القاصرين.

الإلكترونني تعزيز برامج التوعية الرقمية فني الأسنرة والمدرسنة ووسنائل الإعنلم بمخناطر الابتنزاز .  ٦

 والمقامرة الرقمية، وبناء مناعة وقائية لدا الناشئة في التعامل مع الفضاء الرقمي.

تشجيع الدراسات البينية التي تجمع بين الدرس الأصولي والمعرفة القانونية والتقنينة والاجتماعينة فني .  ٧

 معالجة النوازل الرقمية؛ لما تقتضيه هذ  النوازل من تحرير مركّب للمناط.

توجيننه البنناحثين إلننط اسننتكمال دراسننة تطبيقننات سنندّ الننذرائع فنني مجننالات رقميننة أخننرا، كالننذكاء . ٨

 الاصطناعي التوليدي، والعملت المشفرة، والتجارة الإلكترونية، ومنصات التمويل الجماعي.

 المصادر والمراجع

 بعد القرثن الكريم

الدليل علط بطلن التحليل قحمدي عبد المجيد السلفي،  (. بيان  ١٩٩٨ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. ق .1

 (. المكتب الإسلمي.١تحقيق؛ ط. 

(. مقاصد الشريعة الإسلمية قمحمد الحبيب ابن الخوجة، تحقيق(. ٢٠٠٤ابن عاشور، محمد الطاهر. ق .2

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية. 

م الموقعين عن رب العالمين قمحمد عبد (. إعل١٩٩١ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. ق .3

 (. دار الكتب العلمية.١السلم إبراهيم، تحقيق؛ ط.  

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. قد.ت.(. إغااة اللهفان من مصايد الشيطان قمحمد حامد  .4

 الفقي، تحقيق(. مكتبة المعارف.

 عربي.أبو زهرة، محمد. قد.ت.(. أصول الفقه. دار الفكر ال .5

الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد. قد.ت.(. الإحكام في أصول الأحكام قعبد الرزاو عفيفي، تحقيق(.   .6

 المكتب الإسلمي.

 (. الإفصاح عن إعلنات المؤارين. مجلة الإعلن التفاعلي.٢٠١٧إيفانز، وثخرون. ق .7
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الرقمية. مجلة مراجعة (. مقدمة العدد الخا  بضبس المحتوا في المنصات  ٢٠٢٥بادوار، وثخرون. ق .8

 سياسات الإنترنت.

 (. مطبعة الريحاني. ١(. سد الذرائع في الشريعة الإسلمية قط.  ١٩٨٥البرهاني، محمد هشام. ق  .9

 (. الابتزاز الإلكتروني. مقالة علمية منشورة. ٢٠٢٤جامعة المستقبل. ق .10

ق .11 شاكر.  بن  الله  عبد  ا ٢٠٠٢الجنيدي،  علط  العقيدة  مسائل  في  الذرائع  سد  والسنة  (.  الكتاب  وء 

 (. ١١٤ق٣٤الصحيحة. مجلة الجامعة الإسلمية بالمدينة المنورة، 

 (. جرائم الكمبيوتر والإنترنت. دار الكتب القانونية. ٢٠٠٧حجازي، عبد الفتاح بيومي. ق .12

ق .13 نيتشر ٢٠١٨دروموند، وساور.  بالمقامرة. مجلة  نفسيًا  الفيديو شبيهة  ألعاب  في  الأنائم  (. صناديق 

 لبشري. للسلوك ا

ق .14 وغوبتا.  دار  ٢٠٠٤ديريفينسكي،  وتطبيقية.  نظرية  منظورات  الشباب:  لدا  المقامرة  مشكلت   .)

 كلوير الأكاديمية. 

 (. الابتزاز الجنسي الإلكتروني: مراجعة استكشافية. دراسة محكمة.٢٠٢٤راي، وثخرون. ق .15

ق .16 سارة.  الاجتماعي.  ٢٠١٩روبرتس،  التواصل  وسائل  ظلل  في  المحتوا  ابس  الشاشة:  خلف   .)

 مطبعة جامعة ييل. 

ق .17 أحمد.  قط.  ١٩٩٥الريسوني،  الشاطبي  الإمام  عند  المقاصد  نظرية  للفكر  ٤(.  العالمي  المعهد   .)

 الإسلمي. 

ق  .18 محمد.  بن  ذاكر  بن  بلقاسم  الحكم  ٢٠١٤الزبيدي،  مناط  في  الاجتهاد  تاصيلية  (.  دراسة  الشرعي: 

 (. مركز تكوين للدراسات والأبحاث. ١تطبيقية قط. 

 (. دار الكتبي. ١(. البحر المحيس في أصول الفقه قط. ١٩٩٤الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر. ق .19

ق .20 وثخرون.  الشراء.  ٢٠١٩زِندل،  ودوافع  المشكلة  بالمقامرة  الصلة  الأنائم:  المراهقون وصناديق   .)

 معية الملكية للعلوم المفتوحة.مجلة الج

(. صناديق الأنائم في ألعاب الفيديو مرتبطة بمشكلت المقامرة. مجلة بلوس  ٢٠١٨زِندل، وكيرنز. ق  .21

 ون. 

 (. الوجيز في أصول الفقه. مؤسسة الرسالة. ٢٠٠٦زيدان، عبد الكريم. ق .22

ق .23 اللخمي.  بن محمد  بن موسط  إبراهيم  الموافقات قمشهور بن١٩٩٧الشاطبي،  ثل سلمان،    (.  حسن 

 (. دار ابن عفان.١تحقيق؛ ط. 

ق .24 محمد.  بن  علي  بن  محمد  الأصول  ١٩٩٩الشوكاني،  علم  من  الحق  تحقيق  إلط  الفحول  إرشاد   .)

 (. دار الكتاب العربي.١قأحمد عزو عناية، تحقيق؛ ط. 

  (. إطار لتصنيف شدة المحتوا الضار عبر الإنترنت. وقائع ٢٠٢١شويرمان، موريسا، وثخرون. ق .25

 جمعية الحوسبة في التفاعل بين الإنسان والحاسوب. 

ق  .26 الكريم.  بن  القوي  عبد  بن  سليمان  عبد  ١٩٨٧الطوفي،  بن  الله  قعبد  الرواة  مختصر  شرح   .)

 (. مؤسسة الرسالة. ١المحسن التركي، تحقيق؛ ط. 

مصالح الأنام. (. قواعد الأحكام في  ١٩٩١العز بن عبد السلم، عبد العزيز بن عبد السلم السلمي. ق .27

 مكتبة الكليات الأزهرية.

 (. المقامرة لدا المراهقين. دار روتليدي. ١٩٩٥غريفيثس، مارك. ق .28

 (. فضائل الإشراف علط المحتوا. مجلة ييل للقانون والتقنية. ٢٠١٥غريملمان، جيمس. ق  .29

ق .30 محمد.  بن  محمد  التعليل  ١٩٧١الأزالي،  ومسالك  والمخيل  الشبه  بيان  في  الأليل  شفاء  قحمد  (. 

 (. مطبعة الإرشاد. ١الكبيسي، تحقيق؛ ط. 

ق  .31 محمد.  بن  محمد  الشافي، ١٩٩٣الأزالي،  عبد  السلم  عبد  قمحمد  الأصول  علم  من  المستصفط   .)

 (. دار الكتب العلمية.١تحقيق؛ ط. 

(. أوصياء الإنترنت: المنصات وابس المحتوا وقرارات تشكيل وسائل  ٢٠١٨غيليسبي، تارلتون. ق .32

 ماعي. مطبعة جامعة ييل. التواصل الاجت
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 (. دار الأرب الإسلمي. ٥(. مقاصد الشريعة الإسلمية ومكارمها قط. ١٩٩٣الفاسي، علل. ق .33

(. تنقيح الفصول في علم الأصول قطه عبد الر وف  ١٩٧٣القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي. ق .34

 (. شركة الطباعة الفنية المتحدة.١سعد، تحقيق؛ ط. 

 ريس الصنهاجي. قد.ت.(. الفروو: أنوار البروو في أنواء الفروو. عالم الكتب. القرافي، أحمد بن إد  .35

ق .36 كيت.  عبر  ٢٠١٨كلونيك،  الخطاب  تحكم  التي  والعمليات  والقواعد  الأشخا   الجدد:  الحكام   .)

 الإنترنت. مجلة هارفارد لو ريفيو. 

 ديو. مجلة الإدمان. (. مخططات تحقيق الدخل الافتراسية في ألعاب الفي٢٠١٨كينا، وديلفابرو. ق  .37

 (. إرشادات استخدام التزكيات والشهادات في الإعلن.٢٠٠٩لجنة التجارة الفيدرالية. ق .38

ق .39 وتشيتي.  ونارايانان،  في ٢٠١٨مااور،  دراسة  الاجتماعي:  التواصل  وسائل  في  التزكيات   .)

 إفصاحات التسويق بالعمولة. 

ق .40 وكوين.  والإعلن٢٠٢٣ماديو،  المحتوا  علط  الإشراف  الاجتماعي.   (.  التواصل  منصات  في 

 دراسة محكمة.

(. الأبعاد الاجتماعية للبتزاز الإلكتروني ٢٠٢٠المجلة الدولية لإعادة التاهيل النفسي والاجتماعي. ق .41

 في وسائل التواصل الاجتماعي. 

 (. دار القلم.١(. الميسر والقمار: المسابقات والجوائز قط.  ١٩٩٣المصري، رفيق يونس. ق  .42

 (. الشباب والمقامرة: التقرير الإحصائي الرسمي. ٢٠٢٤المقامرة البريطانية. ق هيئة  .43

ق .44 ديفيد.  وفينكلهور،  جانيس،  شمل  ٢٠١٦وولاك،  مسح  نتائج  الجنسي:  الابتزاز  احية.    ١٦٣١(. 

 مركز أبحاث الجرائم اد الأطفال. 

ق .45 وثخرون.  بنجامين،  والمراه٢٠١٦ويتس،  السيبراني  الأمن  الجنسي:  الابتزاز  والاعتداء (.  قون 

 الجنسي عن بعُد. معهد بروكينأز. 
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